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 المستخلص :
ــون القضــاء الاداري الســوداني لســنة  ــن خــال قان ــن الاداري م ــدف البحــث الى دراســة الطع يه

2005، باعتبــار ان الطعــن الاداري مــن المواضيــع المهمــة وذلــك لمــا لــه مــن اهميــة للفــرد والادارة والقضــاء. 

ويعتــر القضــاء الاداري ملجــاء لحايــة الافــراد مــن تعســف الادارة، والمتمثــل  فيــا تصــدره مــن قــرارات 

يكــون لهــا الاثــر الســلبي عــى الفــرد، وتتــم معالجــة الامــر مــن خــال الطعــن الاداري والــذي يهــدف الى 

الغــاء او تعديــل القــرار المعيــب او التعويــض عــن الــرر الــذي لحــق بمــن صــدر القــرار ضــده، وللوصــول 

الى ذلــك تــم اســتخدام المنهــج الا ســتقرائي، وتوصــل البحــث الى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات ومــن هــذه 

النتائــج، ان الطعــن الاداري وســيلة يلجــا اليهــا الفــرد المتــرر مــن القــرار الاداري المعيــب بهــدف تعديلــه 

او الغائــه او التعويــض عــن الــرر الــذي لحــق بــه مــن القــرار، ومــن التوصيــات  اقامــة دورات تدربيــه 

لــكل مــن مســتصدري القــرار لتفــادي القــرارت المخالفــة للقانــون ، وللقضــاة المحاكــم الاداريــة  مــا يســهم 

في معرفــة القــرارات غــر المشروعــة .

Abstract:
The research aims to study administrative appeals through the 

Sudanese Administrative Judicial Law of 2005 considering that 
administrative appeals are among the important issues due to its 
importance to the individual, the administration and the judiciary. 
And the administrative judiciary is considered a refuge to protect 
individuals from the arbitrariness of the administration, which 
is represented by decisions that have a negative impact on the 
individual, and the matter is dealt with through an administrative 
appeal that aims to cancel or amend the defective decision or 
compensation for the damage caused to the one who issued the 
decision Against him, and to reach that, the inductive approach 
was used, and the research reached a number of results and 
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recommendations and from these results, that the administrative 
appeal is a means for the individual affected by the defective 
administrative decision in order to amend, cancel or compensate 
for the damage caused to him from the decision One of the 
recommendations is to establish training courses for everyone who 
touched The decision was issued to avoid decisions that violate 
the law, and to administrative court judges, which contributes to 
knowing illegal decisions.

مقدمة:
تعتــر الرقابــة القضائيــة عــى اعــال الادارة في الدولــة مــن الضانــات الهامــة التــى كفلهــا كل مــن 

ــة، والــذي  ــاء عــى مبــدأ ســيادة القانــون في الدول الدســتور والقانــون لحايــة حقــوق الافــراد، وذلــك بن

ــة عــى  ــة القضائي ــون، وتســهم الرقاب ــة والافــراد  خاضعــن لاحــكام القان ــع مؤسســات الدول يجعــل جمي

ــهم  ــك تس ــب  ذل ــلطاتها ، بجان ــتعالها لس ــل في اس ــف  الاداري والمتمث ــع التعس ــن من ــال الادارة م اع

الرقابــة الاداريــة عــى تحميــل الادارة المســؤلية الناشــئة عــن اعالهــا ، وتقــوم المحكمــة الاداريــة بهــذه 

ــن الاداري  ــوى او الطع ــر الدع ــرار  الاداري،و تعت ــة الق ــة ومشروعي ــر في قانوني ــال النظ ــن خ ــة م المهم

وســيلة مــن الوســائل للمارســة كل مــن الرقابــة القضائيــة عــى الادارة، وبرفــع الدعــوى الى القضــاء تنشــاء 

حالــة قانونيــة تســمى بالخصومــة او اجــراءت التقــاضي، وقــد اهتــم الباحثــن بالقــرار الاداري الــذي تصــدره 

الادارة، والبحــث يهــدف الى تتبــع دعــوى الطعــن الاداري في قانــون القضــاء الاداري لســنة 5 وهــو مــن اكــر 

اجــراءات المنازعــات الاداريــة اثــارة للجــدل الفقهــي، كــا يعتــر مــن الوســائل الفاعلــة للرقابــة الذاتيــة 

ويجعــل الادارة تراجــع قراراتهــا . 

مفهوم الطعن الاداري والقرارات الادارية:
ــا مــا هــو مــادي، طعــن في  ــوي  ومنه ــا مــا هــو معن ــدة منه ــاتي بمعــاني عدي الطعــن في اللغــة: ي

ــه  ــه. والطعــن يقصــد ب ــه او طعــن في صحت ــه او شــك في ــار الشــبهات حول ــه او اث الامــر:اي اعــرض علي

القــدح والاعــراض. وطعــن فيــه اعابــه بلســانه او بقولــه، وطعــن طعنــا عابــه, الطعــن بالعيــب،و الطعــن 

اعــرض عليــه. ويقــال: طعــن في الحكــم  ويقصــد بــه رفــع الحكــم النهــائي الى محكمــة النقــض طالبــا نقضــه 

لاســبابقانوتية، وطعــن بطريــق النقــض  يقصــد بــه الطعــن الــذي يرفــع الى المحكمــة العليــا لنقــض الحكــم 

او القــرار المطعــون فيه,وطعــن في حكمــه قــدح فيــه واعابــه. )1(  

 الطعن الاداري في الاصطلاح القانوني :
عرف  الطعن الاداري كمركب ومصطلح قانوني بعدة تعريفات منها: -

الطعن الاداري : هو لجو الشخص الى المحكمة  وذلك لمراجعة قرار اداري.  −

الطعــن الاداري:يقصــد بــه الاعــراض عــى قــرار اداري ) في المحكمــة المختصــة (  الــذي شــابه عيــب مــا، − 

او لمجانبتــه المشروعيــة او القانــون، وطلــب تبديلــه  او الغــاءه او تصحيحــه حتــى يتاهــى مــع القانــون.
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الطعــن الاداري: هــو أســلوبإجرائي للتظلــم مــن القــرار الاداري اوإحــكام وأوامــر المحاكــم، إلي محكمــة  −

ــأو  ــم أو تعديله ــاء الحك ــد إلغ ــون، بقص ــا القان ــص عليه ــي ين ــراءات الت ــا للأوضاعوالإج ــي وفق اع

إصــدار حكــم جديــد.

الطعــن في القــرارالاداري يقصــد به:حــق التقــاضي والــذي يعتــر مــن الحقــوق الأساســية للأشــخاص،  −

ــذا  ــه، وه ــدوان عن ــع ع ــه أو لدف ــور أو لحايت ــق منك ــر ح ــاء لتقري ــاء إلي القض ــق الالتج ــو ح وه

الحــق يمثــل ضانــة هامة لحقــوق الأشــخاص وحرياتهــم، لا في مواجهــة الأشخاصالآخرينفحســب،بلفي 

ــا  ــق أجهزته ــن طري ــرارات ع ــن والق ــدار القوان ــا في إص ــة حقه ــد مارس ــا عن ــة أيض ــة الدول مواجه
ــة. )2(  المختلف

نجــد ان المــشرع الســوداني اســتخدم مصطلــح الطعــن الاداري بــدلا مــن الدعــوى الادارية،  مشــاطر 

بذلــك العديــد مــن التشريعــات في هــذا المصطلــح، وليــس ذلــك بدعــا مــن المــشرع الســوداني, وكــا يقــال 

لا مشــاحة في المصطلــح مــا  دام  يعــر عــن مدلــول واحــد.

عــرف المــشرع الســوداني الطعــن الاداري،  مــن خــال قانــون القضــاء الدســتوري والاداري لســنة 

ــن الاداري في  ــح الطع ــى مصطل ــشرع ع ــظ الم ــد حاف ــادة )2(، وق ــن الاداري في الم ــى الطع 1996م الملغ

قانــون القضــاء الاداري لســنة 2005م الســاري مــن خــال المــادة )3( والتــي عرفتالطعــن الاداري: يقصــد 

بــه أي دعــوى تقــدم مــن المتــرر مــن قــرار اداري وفــق احــكام القانون.بينــا عــر المــشرع عــن الدعــوى  

ــن  ــح الطع ــوداني مصطل ــشرع الس ــتخدام الم ــن اس ــم م ــى رغ ــن الاداري ، وع ــال الطع ــن خ ــة م الاداري

الاداري بــدلا مــن الدعــوى الاداريــة، الا انــه لم يهمــل مصطلــح الدعــوى في نصوصــه، فقــد ورد مصطلــح 

ــع الســوداني، اذ  ــة في التشري ــع الدعــوى، فالطعــن الاداري يضاهــي الدعــوى الاداري ــة رف الدعــوى في حال

كل مــن الطعــن الاداري والدعــوى الاداريــة يمثــان وســيلة للنظــر) المحكمــة المختصــة (لتعديــل او الغــاء 
ــه. )3(  ــة ( او التعويــض عــن الــرر الناتــج عن القــرار الاداري) المعيــب او المخالــف للمشروعي

عــى الرغــم مــن الاتفــاق عــى التعريفــات الســابقة في كثــر مــن التشريعــات في الــدول المختلفــة، 

ــى  ــدل ع ــميات ت ــن المس ــدد م ــن الاداري ع ــح الطع ــد ان للمصطل ــة يج ــا الاداري ــع للقضاي الا ان المتتب

المدلــول العــام مــا  اســتدعى قيــام الباحثــن في هــذا المجــال بتوضيــح نقــاط الاتفــاق والاختــاف بــن تلــك 

المصطلحــات, ومــن تلــك المصطلحات،الطعــن الاداري –القضــائي الاداري -  والدعــوى الاداريــة -  والتظلــم 

الاداري - الشــكوى الاداريــة  والخصومــة الاداريــة والنقــض الاداري، ويوجــد  ارتبــاط واختــاف بــن تلــك 

المصطلحــات،  وهــذا التبايــن يظهــر  مــن حيــث وجــود النــزاع او مــن حيــث الجهــة التــى  تنظــر وتحكــم 

في النــزاع او مــن حيــث الطبيعــة والخصائــص او مــن حيــث الرقابــة  او مــن حيــث الميعــاد،  الا ان مفــاد 

هــذه المصطلحــات تعــر عنالــرر او  الظلــم  الــذي وقــع مــن اســتصدار القــرار الاداري ترتــب عليــه ضرر 

عــى شــحص مــا )طبيعــي او معنــوي ( ، مــا يســتدعي توجــه صاحــب الشــان الى مصــدر القــرار  المعيــب  

ــك   ــر مــشروع  وذل ــرف غ ــن ت ــدول ع ــه الع ــا من ــة  الاعــى طالب ــة, او الى الجه ــف للمشروعي او المخال
بتعديــل او العــدول او الغــاء ذلــك القــرار او التعويــض عــن الــرر الــذي لحــق  بالطاعــن. )4(

اذن مــا ســبق نجــد ن  الطعــن الاداري يكــون في مواجهــة القــرار الاداري الصــادر والــذي شــابه 
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الطعن الإداري في قانون القضاء الإداري السوداني )لسنة 2005 م (

عيــب ، وترتــب عــى اصــداره ضرر لحــق بشــخص )طبيعــي اومعنــوي ( فيلجــاء صاحــب المصلحــة للجهــة 

المختصــة لتعديــل او تصحيــح او الغــاء ذلــك القــرار او تعويضــه. كــا نجــد ان الاطــار المفاهيمــي لمصطلــح 

الطعــن الاداري يتســق مــن حيــث المدلــول مــع التعريــف اللغــوي، مــا يــدل عــى ذلــك نجــد ان قواميــس 

ــائي   ــم النه ــكام  والحك ــض لاح ــن  بالنق ــت الطع ــث عرف ــي، حي ــوم الاصطاح ــن المفه ــرت ع ــة  ع اللغ

والطعــن في شــهادة الشــاهد التــي ادلى بهــا والاعــراض عليهــا والطعــن  الاداري لاســباب ترجــع للقانــون 
لا الى الوقائــع . )5(  

مفهوم وعناصر القرار الإداري:
مفهوم القرار الاداري :

ــة،   ــن التشريعي ــة  والقوان ــم الادارة العام ــث  عل ــن حي ــرار الاداريم ــف الق ــن تعري ــض ب ــز البع مي

وهنــاك مــن عــرف القــرار الاداري مــن حيــث موضــوع القــرارالاداري ومضمونــه دون اســتصحابالجهة التــي 

اصدرتــه، وهنــاك مــن عــرف القــرار الاداري مــن حيــث الشــكل دون  اعتبــار الى مضمونــه، ومــا نحــن بصــدده 

هنــا تعريــف القــرار الاداري  مــن الناحيــة القانونيــة، فنجــد ان المــشرع الســوداني عــرف القــرار الاداري مــن 

خــال المــادة )3(مــن قانــون القضــاء الاداري الســوداني  لســنة 2005م )القــرار الاداري:  يقصــد به القــرار الذي 

تصــدره أيــة جهــة بوصفهــا ســلطة عامــة بقصــد إحــداث أثــر قانــوني معن يتعلــق بحــق أو واجب أي شــخص 

أو أشــخاص ويشــمل رفــض تلــك الجهــات أو امتناعهــا عــن إتخــاذ قــرار كانــت ملزمــة قانونــا باتخــاذه(.

عناصر القرار الاداري:
تتمثل عناصر القرار الاداري في الاتي)6(:

أولا: أن يصــدر القــرار الاداري مــن جهــة إداريــة وتشــمل  ) الشــخص الاعتبــاري العــام – رئاســة الجمهورية 

– الســلطة التنفيذيــة والقضائيــة والتشريعيــة واجهــزة الخدمة العامــة والمصالح الحكوميــة.........(

ــرارات  ــدار ق ــث )اص ــخصيةاعتباريةعامة،من حي ــا ش ــا بصفته ــة وظيفته ــة الإداري ــاشر الجه ــا: ان تب ثاني

ــدات ( ــة ) كالتعاق ــة عادي ــخصية اعتباري ــون (, او ش ــق القان ــح   وف ــر ولوائ واوام

ــب  ــاء نفســها او بطل ــن تلق ــون نتيجــة لتدخــل الادارة م ــل قانونيا،يك ــا:  ان يشــكل  القرارالاداريعم ثالث

احــد افرادهــا، وثمــرة ذلــك تتمثــل في جعــل الإدارة في موقــف الخصــم في حالــة نشــؤ خصومــة أو 

منازعــة حــول القــرار الاداري. 

رابعــا: أن يتعلــق القــرار الاداري ) اللوائــح ( بحــق شــخص معــن او أشــخاص معينــن بذواتهــم ،فيحــق 

الطعــن فيــه لعــدم قانويتــه.

خامســا: أن يكــون قصــد الجهــة الإداريــة مــن إصدارالقــرار الاداري، إحــداث اثــر قانوني)مجموعــة الحقــوق 

والواجبــات التــي يقررهــا القانــون لشــخص معــن(، بإلغــاء مراكــز قانونيــة قائمــة أو تعديلهــا أو 

إنشــاء مراكــز قانونيــة جديــدة, بحــق الشــخص أو الأشــخاص المعينــن بذواتهــم.

القرارات الادارية المحصنة :
نــص قانــون القضــاء الاداري الســوداني  لســنة  2005 في المــادة ) 8 ( عــى القــرارات التــي لا يجــوز 

الطعــن فيهــا امــام القضــاء، القــرارات الســيادية  )أعــال الســيادة( وهــي أعــال سياســية تتعلــق بشــؤون 
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أ.د خالد فايت حسب الله عبدالله 

الدولــة العليــا وتكــون المســؤولية عنهــا سياســية لا قانونيــة, ومــن ذلــك اعــال الســيادة حيــث نــص عــى 

ذلــك قــي المــادة)8(   وجــاء النــص كــا يــي : 

1/8 مع مراعاة أحكام المادة)1/4( لا يجوز الطعن في أعال السيادة.

2/8 يعتر من أعال السيادة:

تعين شاغي المناصب الدستورية الاتحادية والولائية.. 1

إعان الحرب. 2

إعان حالة الطوارئ.. 3

تمثيل الدولة في عاقاتها الخارجية بالدول والمنظات.. 4

تعين السفراء واعتاد السفراء المبعوثن إليها.. 5

تعين شاغي الوظائف القيادية في الخدمة المدنية.. 6

ومــن القــرارات التــي لا تصلــح لتقــاضي لعــدم اشــتالها عــى الجانــب الاداري المجامــات 

ــون صراحــة عــى نهائيتهــا وتحصينهــا ضــد  ــي نــص القان ــر مــن القــرارات الت ــك الكث ــة، وهنال الاجتاعي

الطعــن أمــام القضــاء، ومــن ذلــك مــا جــاء في قانــون محاســبة العاملــن بالخدمــة المدنيــة القوميــة لســنة 

ــة لســنة  ــة القضائي ــون الهيئ ــك مــا جــاء فيالمــادة )31( مــن قان ــر,و كذل ــرار الوزي ــة ق 2007م عــى نهائي

ــة  ــام أي جه ــن أم ــة للطع ــر قابل ــة وغ ــر نهائي ــاة تعت ــن القض ــادرة بتعي ــرارات الص ــى أن الق 1986 ع
ــة. )7( قضائي

التطور التاريخي للطعن الاداري واسبابه وشروطه:
التطور التاريخي للطعن الاداري:

مــن المعلــوم ان  الســودان كان يتبــع لنظــام القضــاء الانجليــزي قبــل الاســتقال ،  فنظــام الرقابــة  

الاداريــة في الســودان  اخــذ بمــا عليــه القانــون الانجليــزي، الا انــه تقــرر في اول دســتور للســودان موقــت 

لســنة  1956 في المــادة )7( مبداءمســؤلية الدولــة في خضوعهــا للقانــون، ومــن ثــم اصبــح مبــداء دســتوريا  

وقانونــا ، وعــى الرغــم مــن اختــاف الوضــع القضــائي بعــد الاســتقال،إلا أن الســودان ظــل فيــا يتعلــق 

ــة في  ــام المحاكــم القضائي ــي أن تنظــر النزاعــات أم ــة ، بمعن ــة القضائي ــع نهــج الرقاب ــون الإداري يتب بالقان

مواجهــة الأجهــزة الإدارية.ومــن المعلــوم أن مثــل هــذا الاختصــاص في بعــض الــدول الأخــرى ينعقــد لمجلــس 
الدولــة. )8(

عــرف الســودان نظــام الطعــن في القــرار الاداري مــن خــال  قانــون المرافعــات المدنيــة لســنه    

1972م حيــث نظــم القانــون إجــراءات الطعــن بالإلغــاء والتعويــض، وشروط قبولــه وأســبابه ومواعيــده، 

ثــم نــص عليــه في القانونــن الاحقــن للإجــراءات المدنيــة لســنتي1974م و1983م.واســتفاد المــشرع مــن 

ــاء  ــون القض ــدر قان ــنة 1996م ص ــوص.وفي س ــض النص ــا بع ــس منه ــدول فاقتب ــض ال ــات في يع التشريع

ــول  ــاري المفع ــون س ــون القضــاء الإداري لســنة 2005م وهــو آخــر قان ــم صــدر قان الســوداني ولإداري، ث
ــى الآن. )9( حت

مــن خــال دراســة الســوبق القضائيــة الســودانية,و قانــون القضــاء الاداري لســنة 2005م   نجــد 
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الطعن الإداري في قانون القضاء الإداري السوداني )لسنة 2005 م (

ان الســوابق القضائيــة تكفلــت بتفســر وشرح مفــردات الدعــوى الاداريــة والخصــوم والمطالبــة القضائيــة، 

وذلــك مــن خــال المارســة العمليــة للمنازعــة  الاداريــة، فنجــد ان مفهــوم الطعــن الاداري يســتوعب تلــك 

ــة، فيتبــع في رفــع الطلــب والفصــل  المفاهيــم، واعتــر المــشرع  الطعــن الاداري يضاهــي الدعــوى الاداري

ذات الاجــراءت المتبعــة في رفــع الدعــوى والفصــل فيهــا ، فــكل مــن الدعــوى والخصومــة والطعــن الاداري 

يقصــد بهــا مطالبــة شــخص بحــق يدعيــه امــام القضــاء. فــا ذهــب اليــه البعــض بــان الســوابق الســودانية 

ــه الصــواب، فالســوابق  ــة، اســتدارك جانب ــة القضائي ــة والمطالب ــة والخصوم ــوى الاداري ــن الدع خلطــت ب

القضائيــة حافظــت عــى التسلســل المنطقــي والقانــوني  للدعــوى والخصومــة والمطالبــة القضائيــة،  فالطعن 

الاداري المنتــج يمثــل الدعــوى الاداريــة المنتجــه في الخصومــة ومــن ثــم في المطلبــة، اذ لا معنــى لــكل مــن 

ــن  ــن الطع ــط ب ــة, وهــذا الراب ــوى الادارى ــن الاداري  او الدع ــة  دون الطع ــة القضاي ــة  والمطالب الخصوم

الاداري والخصومــة والمطالبــة القضائيــه حافظــت علبــه الســوابق القضائيــة، وليــس كــا يقــال خلطــت بــن 

هــذه المفــردات، وغايــة مــا يقــال في هــذه المفــردات انهــا مرتبــة عــى بعضهــا، فــا يمكــن للخصومــة او 

المطالبــة القضائيــة  تكــون قبــل الطعــن الاداري او الدعــوى الاداريــة  لان كل منهــا يحمــل في اجراءاتــه 

الخصومــة  والمطالبــة القضائيــة، فالقــاضي المختــص لا يســتطيع ان يفصــل في الخصومــة او يمنــح المطالبــة  
او يحكــم بالتعويــض مــن تلقــاء نفســه وانمــا مــن خــال الطعــن الاداري او الدعــوى الاداريــة. )10(

أسباب الطعن الاداري: 
يكــون القــرار الاداري معيبــاً وقابــاً للطعــن فيــه بالغــاءه في الحــالات التــي حددهــا قانــون القضــاء 

الاداري الســوداني لســنة 2005م في المــادة )6 ( والتــي تتمثــل في الاتي)11(:

- ان يكــون هنــاك عيــب مــن حيــث عــدم الاختصــاص، او مــا يســمى باغتصــاب الســلطة ، مثــل ان يصــدر 

ــي  ــة الت ــدم اختصــاص الجه ــادة )1/6(ع ــون، الم ــر مختصــة  بموجــب القان ــة  غ ــن جه ــرار الاداري م الق

أصدرتــه (.

ويتنوع عيب  عدم الاختصاص او اغتصاب السلطة الى الاتي:-

 النــوع الأول:  ان يكــون عيــب عــدم الإختصــاص او اغتصــاب الســلطةمؤثر او كبــر او جســيم، مثــال أن 

يصــدر مــن شــخص فضــولي  ليــس لــه أي عاقــة او ســلطة إداريــة ، فيعتــر قــراره الــذي اصــدره 

ليــس لــه اثــر فهــو قــرار  باطــل  لعــدم الإختصــاص. 

ــاني: ان يكــون عيــب الاختصــاص او اغتصــاب الســلطة  في   تغــول ســلطة ادارة عــى ســلطة  النــوع  الث

ــلطة  ــاص الس ــن إختص ــرارا م ــة ق ــلطات التنفيذي ــدر الس ــال ان تص ــرار، مث ــتصدر الق ادارة في اس

التشريعيــة أو الســلطة القضائيــة ، فيعتــر ذلــك مــن اغتصــاب الســلطة لانهــا ليســت اهــا لذلــك 

ــا. الاختصــاص قانون

ــكان  ــان والم ــث الزم ــن حي ــيط، م ــلطة بس ــاب الس ــاص او اغتص ــب الإختص ــون عي ــث: ان يك ــوع ثال الن

ــه مــن  ــم فصل ــرارا بعــد أن ت ــأن يصــدر ضــد موظــف ق ــب الزمان ــال عي والمحــي والموضوعي،مث

وظيفتــه أو بعــد نقلــه لوظيفــة أخــر, او مثــال اصــدار قــرار بعــد وفــاة الشــخص، ومثــال عيــب 

عــدم الإختصــاص المحــي أن يصــدر معتمــد محليــة معينــة قــرارا مــن إختصــاص معتمــد محليــة 
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أخــرى ،ومثــال عــدم الإختصــاص الموضوعــي إعتــداء الســلطات المحليــة عــى إختصــاص الســلطات 

المركزيــة والعكــس أو إعتــداء ســلطة أدنى عــى إختصــاص ســلطة أعــى والعكــس أيضــا.

ان يكون هناك عيب في الشكل والاجراءات، المادة ) 3/6(وجود عيب في الشكل (. نجد ان  القانون − 

نص عى اتباع اشكال واجراءت معينة  عند استصدار بعض القرارات الاداراية   )  كالعقود الشكلية(  

فإذا خالف القرار هذه الإجراءات أو الشكل المقرره قانونا أعتر ذلك عيب مخالف لشكل, مثال عدم 

مراعاة قواعد العدالة الطبيعية وهو ما يصطلح عليه  عدم مراعاة الحق في الساع ، لما يرتب عليه 

أهدر حق المتهم في الدفاع عن نفسه، كا في مجالس المحاسبة   في عدم ساع الطرف الاخر ، وكذلك 

ان يصدر القرار الإداري دونان يحتوي عى اسبابه فيكون مخالفا للشكل ما يجعله باطا. 

عيب مخالفة القانون،و هو عيب جوهري يقدح في قانونية  القرار لاداري,  وتتمثل المخالفة  − 

القانونية في تناقض القرار الاداري مع القواعد الدستورية، او عدم استناد القرار الاداري الصادر لاي 

حالة واقعية او قانونية  ، المادة ) 6 /3(مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (،  ومخالفة القانون اما 

ان يكون بصورة مباشرة بأن تأتي فعا يحرمه القانون، اويتجاهل تطبيق قاعدة ملزمة, او الخطأ في 

تطبيق القانون. وقد تكون هذه المخالفة عمدية أو عن جهل أو خطأ في تفسر او تطبيق او تكييف 

القانون, أو توسيعا للنص أو تضييقا له دون مسوغ قانوني 

ــف  في −  ــب  التعس ــمى بعي ــا، ويس ــن قواعده ــا ع ــراف به ــلطة، او الانح ــتخدام الس ــوء اس ــب س عي

ــرار  ــة مصدرالق ــت ني ــان كان ــرار الاداري ف ــل في الهــدف مــن اصــدار الق اســتعال الســلطة ، ويتمث

ســيئة، والهــدف منهــا تحقيــق مصلحــة  خاصــة فــان  القــرار يكــون  قــد جانبــه الصــواب، لان  القــرار 

الاداري دائمــا يهــدف الى تحقيــق مصلحــة عامــة،  وهــذا مــا جــاء في المــادة )  4/6(أســادة اســتعال 
الســلطة. )12(

شروط الطعن الاداري: 
ــون القضــاء  ــاك شروط  اشــرطها قان ــص هن ــام القضــاء المخت ــول الطعــن الاداري ام ــم قب ــي يت ل

الاداري لســنة 2005, واذا لم تتوافــر هــذه الــشروط لا يتــم قبــول الطعــن الاداري او النظــر فيــه, ويحــق 

ــداء، ومــن أهــم هــذه الــشروط)13( :  للقــاضي شــطب الطعــن الاداري ورفــض تريحــه ابت

الــرط الاول:  وجــود مصلحــة شــخصية مبــاشرة للطاعــن، حيــث يؤثــر  القــرار الاداري في مركــزه 

ــه يجــب عــى  ــون القضــاء الإداري عــى أن ــن قان ــادة )7( م ــد نصــت الم ــه ضرر،وق ــوني او يلحــق ب القان

ــة  في  ــن، فالمصلح ــخصية فى الطع ــة ش ــن مصلح ــن للطاع ــا إذا لم يك ــة إيجازي ــطب العريض ــة ش المحكم

الطعــن الاداري، تمثــل اســاس الطعــن الاداري ، اذ لا طعــن او دعــوى دون مصلحــة، فالمصلحــة هــي 

المعــول في القضــاء الاداري بــل يشــكل وجودهــا مبــداء مــن المبــادي المســتقرة  في القضــاء الاداري، الا ان 

المصلحــة في القضــاء الاداري ليســت مناطــة بشــخص كــا في الدعــوى المدنيــة، وتنــاط المصلحــة بصاحبهــا 

المبــاشر الــذي لحــق بــه الــرر، ونجــد ان الســوابق القضائيــة ارســت هــذا المبــداء حينــا اعتــرت المســتاجر 

هــو صاحــب المصلحــة المبــاشرة والحقيقــة وليــس المالــك، خافــا لمــا كانــت  تــراه مــن قبل،مــن ان صاحــب 

ــك  ــك ، وبذل ــذي لا يدخــل في مفهــوم المل ــك وليــس المســتاجر  ال ــة  هــو المال ــاشرة والحقيقي المصلحــة  المب
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الطعن الإداري في قانون القضاء الإداري السوداني )لسنة 2005 م (

لايحــق لــه الطعــن او الاعــراض  لمناهضــة القــرار الاداري الخــاص بازالــة المبــاني، لكــن اخــرا حــدث تحــول في 

هــذا المفهــوم  وصــدر حكــم المحكمــة العليــا  في ان  صاحــب المصلحــة المبــاشرة والحقيقيــة  في عــدم هــدم 

المبــاني هوالمســتاجر الســاكن  وليــس المالــك، لان الــرر يقــع عــى المستاجرالســاكن  فيحــق لــه الدفــاع عــن  

الــرر الــذي  لحــق بــه مبــاشرة، ولذلــك يعتــر صاحــب المصلحــة المبــاشرة في هــذه المنازعــة،  كــا ان  العاقة 

وثيقــة بــن القــرار الاداري ورافــع الطعــن الــذي هــو المســتاجر, لان القــرار يوثــر في مركــزه القانــوني، ولذلــك 
خلصــت المحكمــة العليــا الى ان للمســتاجر للعقــار الحــق في الطعــن في القــرار الاداري. )14(

الــرط الثــاني: عــدم قابليتــه القــرار الاداري للتظلــم الإداري، لاســيا اذأ اصبح قــرارا نهائيا، الا اذا نــص القانون 

عــى انــه يجــب تاييدهمــن جهــة إداريــة أعــى، أو أنــه يجــوز التظلــم منــه لــدى تلــك الجهــة ، ففــي هــذه 

الحالــة يجــوز التظلــم مــن القــرار الاداري امــام الجهــة المنصــوص عليهــا قانونــا ،  امــا اذا كان القــرار الاداري 

نهــائي ولا يحتــاج الى دعــم فنــي او تاييــد  مــن أي جهــة، او تظلــم مــن أي جهــة اداريــة ، فــان مثــل هــذا 

القــرار يكــون غــر قابــل للطعــن وهــذا ماجــاء في قانــون القضــاء الإداري في المــادة )1/7( عــى أنــه يجــب عى 

المحكمــة شــطب العريضــة إيجازيــا إذا كان الطاعــن لم يســتنفد طــرق التظلــم المتاحــة بموجــب القانون.حيث 

جاءعــي القــاضي المختــص شــطب العريــض إيجازيــا ورفضهــا إذا تبــن الآتي)15(:

أن ليس للطاعن مصلحة شخصية في الطعن.. 1

أن الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحه.. 2

إذا لم يذكر الطاعن سبباً للدعوى.. 3

أن العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفقاً لنص المادة)5(.. 4

ــات المنصــوص  ــه أنهــا لم تســتوف البيان  )2/7( عــي القــاضي المختــص رفــض العريــض إذا تبــن ل

ــا في المــادة)4( مــا لم تصحــح العريضــة في ذات الجلســة. عليه

الرط الثالث: إنتفاء طريق الطعن المقابل:
ــن  ــة م ــوى الإداري ــا، فالدع ــا قانون ــوص عليه ــن الاداريالمنص ــد الطع ــع: الالتزامبمواعي ــرط الراب ال

ــة،  ــز القانوني ــتقرار المراك ــك لاس ــه وذل ــع في ــقط إن لم ترف ــادا تس ــون ميع ــا القان ــل له ــي جع ــاوى الت الدع

وحــددت المــدة ب 60 يــوم حيــث جــاء في المــادة )5( مــن قانــون القضــاء الإداري لســنة 2005م عــى الآتي)16(:

يكــون ميعــاد رفــع الطعــن ســتون يومــاً مــن تاريــخ نشـــر ذلــك القــرار فى الجريــدة الرســمية أو فى . 1

ــخ إعــان  ــاً أو تاري ــاً حقيقي ــه عل ــم ب ــخ العل ــن تاري ــة أو م ــزة الدول ــى تصدرهــا أجه ــشرات الت الن

صاحــب الشــأن أيهــا كان الأســبق. 

يبــدأ الميعــاد فى الأحــوال التــى يجيــز فيهــا القانــون التظلــم الى الجهــة الإداريــة المختصــة مــن تاريــخ . 2

الفصــل نهائيــاً فى التظلــم.

يكــون ميعــاد التظلــم الى الجهــة الإداريــة المشــار إليهــا فى البنــد )2( ســتون يومــاً مــا لم ينــص القانــون . 3

عــى خــاف ذلــك ويحســب الميعــاد عــى الوجــه المبــن فى البنــد )1(.

يعتر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة فيه خال ثاثن يوماً من تاريخ رفعه إليها.. 4

ينقطــع سريــان الميعــاد المنصــوص عليــه فى البنــود )1( )2( و)4( إذا أبلــغ المدعــى وزيــر العــدل 
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بنيتــه فى رفــع الدعــوى عــى الوجــه المبــن فى المــادة 33)4( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983 (.

الــرط الخامــس: إخطــار وزيــر العدل،حيــث جــاء في المــادة )11( مــن قانــون القضــاء الإداري لســنة 2005 

)عــى أنــه فيــا عــدا مــا نــص عليــه هــذا القانــون يتبــع فى رفــع الطعــن والفصــل فيــه الإجــراءات المقــررة 

لرفــع الدعــوى والفصــل فيهــا بموجــب أحــكام قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983 ويســتثنى مــن ذلــك 

تطبيــق المــادة )4/33( منــه إذا اقتــرت طلبــات الطاعــن فقــط عــى طلــب إلغــاء القــرار الإدارى. )5/5( 

ــر العــدل بنيتــه في  ــان الميعــاد المنصــوص عليــه في البنــود )1(و)2()4( إذا أبلــغ المدعــي وزي ينقطــع سري
رفــع الدعــوى عــي ألوحــة المبــن في المــادة)4/33( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م. )17(

نجــد ان المــشرع وفــق  في اشــراطه لهــذه الــشروط فيــا يتعلــق بالطعــن الاداري، اذ يرجع ذلــك للمحافظة 

عــى هيبــة الجهــات الاداريــة واحــرام ســلطاتها المتمثلــة في اتخــاذ القــرارات الاداريــة وهــو امــر لايتعــارض 

مــع الواقــع الاداري والقانوني. 

اجراءات الطعن الاداري وسلطات المحكمة فيه:
الفرق بين الطعن الاداري والدعوى المدنية :

نجــد ان الطعــن الاداري والدعــوى الاداريــة يتشــابهان مــن حيــث  الشــكل ويختلفــان مــن حيــث 

الموضــوع، فيتشــابه كل مــن الطعــن الاداري والدعــوى الاداريــة في انهــا وســيلة للنظــر في المنازعــة الاداريــة 

امــام القضــاء المختــص لاصــدار حكــم ســلبي او ايجــابي بتعديــل او الغــاء  القــرار الاداري او التعويض،كــا 

يتداخــان مــن حيــث الشــكل في ان كل منهــا يرفــع الى  القضــاء، لنقــض الحكــم ، الا انهــا يختلفــا  مــن 

حيــث الموضــوع ومــن اهــم مــا يميــز بينهــا الآتي)18(:

مــن حيــث اطــراف المنازعــة، فنجــد ان اطــراف الطعــن الاداري لابــد ان يكــون احــد اطــراف المنازعــة  − 

مــن اشــخاص القانــون العــام ) شــخص معنــوي - الدولــة (،  لــه ســلطة اســتصدار الاوامــر والنهــي ) 

القــرارالاداري (  ، ولذلــك الطعــن الاداري يكــون ضــد الجهــة الاداريــة  ) الدولــة (، بالاضافــة الى عــدم 

تســاوي الاطــراف في المنازعــة الاداريــة مــن حيــث المركــز القانــوني، ودائمــا تكــون الادارة  مدعــي عليــه، 

خافــا مــا عليــه الامــر في الدعــوى المدنيــة  اذ يتســاوى الاطــراف في الدعــوى المدنيــة مــن حيــث المركــز 

ــن او  ــن الاشــخاص الطبييعــن, او غــر محددي ــا م ــة  دائم القانوني،ونجــد ان اطــراف الدعــوى المدني

ليــس لديهــم مراكــز معينــة  خافــا مــا علبــه اطــراف الدعــوى الاداريــة.

مــن حيــث موضــوع  الحــق، نجــد موضــوع  الحــق في الطعــن الاداري يختــص بالقــرار الاداري الصــادر − 

مــن الجهــة الاداريــة, ولا يشــرط ان يكــون الحــق شــخصيا فيكفــي ان يقــدح القــرارالاداري في المركــز 

ــن  ــا ســببه م ــض لم ــرارالاداري، او التعوي ــاء الق ــل او الغ ــدف الطعــن الاداري الى تعدي ــوني, ويه القان

ــة ومحــددة فالحــق في  ــه معين ــة  فهــي دعــوى ذات خصوصي ــه الدعــوى المدني ــا مــا علي ضرر، خاف

الدعــوى المدنيــة حــق شــخصي.

مــن حيــث المحكمــة التــي تتــولى الفصــل والنظــر في الطعــن الاداري, فنجــد ان المحكمــة التــي تتــولى − 

الفصــل في المنازعــة الاداريــة تختلــف عــن المحكمــة المدنيــة  مــن حيــث درجــات التقــاضي والطعــن 

في الاحــكام.
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الطعن الإداري في قانون القضاء الإداري السوداني )لسنة 2005 م (

مــن حيــث الاجــراءات ودور القــاضي في كل منهــا، فنجــد ان  القــاضي في المنازعــة الاداريــة  لا يتمتــع − 

بــدور ايجــابي وتتقلــص ســلطاته في مواجهــة الادارة حتــى لايحــل محــل الادارة او يتدخــل في شــئون 
الادارة لان ذلــك يتعــارض  مــع مبــداء الفصــل بــن الســلطات، فيقتــر دور القــاضي في الغــاء القــرار 
المطعــون فيــه، باعتبــار ان القضــاء  الاداري يختــص بفحــص مشروعيــة القــرار الاداري المطعــون فيــه 

مــا لا يســمح للقــاضي بالتدخــل، بينــا يتمتــع القــاضي بــدور ايجــابي في الدعــاوي المدنيــة.
مــن حيــث تحديــد وحــر الدعــوى، فنجــد ان القضــاء الاداري يحــر الدعــاوي الاداريــة  في دعــاوي − 

المســاة  )دعــوى الالغــاء والقضــاء الكامــل ودعــوى التفســر ودعــوى العقــاب والزجــر ( فهــي دعاوى 
تخضــع لاحــكام ومبــادي القانــون العــام، وقواعــد القانــون الاداري، و تهــدف الى حايــة النظــام العــام 
، ولذلــك نجــد ان طبيعــة المصلحــة في المنازعــة الاداريــة ذات طبيعــة عامــة تحمــي المصلحــة العامــة 
مثــل نــزع الملكيــة للمصلحــة العامة،وهــذا لايوجــد في القانــون المــدني، فالدعــوى المدنيــة تقــوم عــى 
المصلحــة الخاصــة والمســاواة بــن اطــراف الدعــوى، وهــذا لايمنــع تطبيــق احــكام  وقواعــد القانــون 
الخــاص في بعــض الدعــاوي الاداريــة اذا مــا كانــت تتاهــى مــع طبيعــة   الدعــوى المدنيــة ، كــا في 

اركان العقــد في كل مــن العقــد المــدني والعقــد الاداري  .

ــف −  ــة الاحــكام، فنجــد ان ميعــاد الطعــن الاداري يختل ــث ميعــاد الطعــن وســقوطه وحجي مــن حي

عــن ميعــاد الدعــوى المدنيــة، فــكل منمهــا لــه مــدة معينــة تــدور مــع الحــق الــذي تحميــه وجــودا 

وعدما،ويســقط الحــق بالتقــادم حســب المــدة القانونيــة، كــا يختلفــا مــن حيــث الحجيــة،  فالحكــم 

ــة  ــكام المدني ــع الاح ــا تتمت ــع، بين ــة الجمي ــة في مواجه ــة المطلق ــاز بالحجي ــن الاداري يمت في الطع
بحجيــة نســبية تقتــر عــى اطــراف الدعــوى المدنيــة . )19(

ميعاد الطعن الاداري:
ــا  ــوز فيه ــدة يج ــد م ــى تحدي ــودان ع ــا الس ــن بينه ــدول وم ــة في ال ــات الإداري ــت التشريع درج

الطعــن بالإلغــاء للقــرار الإداري، وذلــك لمــا يقتضيــه الصالــح العــام واســتقرار الاوضــاع الاداريــة ، ولذلــك 

وضــع المــشرع الســوداني ميعــاد مدتــه )60يــوم( ) 1/5( ميعــاد رفــع الطعــن ســتون يومــاً مــن تاريــخ نــشر 

ذلــك القــرار في الجديــرة الرســمية أو في النــشرات التــي تصدرهــا أجهــزة الدوليــة أو مــن تاريــخ العلــم بــه 
عليــاً حقيقيــاً أو تاريــخ إعــان صاحــب الشــأن أيهــا كان أســبق. )20(

 )2/5( يبــدأ الميعــاد في الأحــوال التــي يجيــز فيهــا القانــون التظلــم إلي الجهــة الإداريــة المختصــة 

مــن تاريــخ الفصــل نهائيــا في التظلــم.

 )3/5( ميعــاد التظلــم إلي الجهــة الإداريــة المشــار إليهــا في البنــد )2( أعــاه ســتون يومــاً مــا لم ينــص 

القانــون عــي خــاف ذلــك ويحســب عــي النحــو المبــن في البنــد)1(  أعاه. 

)5 /5( ينقطــع سريــان الميعــاد المنصــوص عليــه في البنــود )1(و)2()4( إذا أبلــغ المدعــي وزيــر    

العــدل بنيتــه في رفــع الدعــوى عــي ألوحــة المبــن في المــادة)4/33( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 

1983م. متاشــياً مــع التشريــع الفرنــي والمــري, خافــاً لمــا عليــه العمــل في انجلــرا الــذي حــدد المــدة 

)3اشــهر(، وهــذه المــدة مرتبطــة بدعــوى الالغــاء دون غرهــا مــن الدعــاوي الاداريــة والتــي لا يتقيــد الحــق 

في اقامتهــا بمــدة معينــة, ومــن تلــك الدعــاوي التــي لا يرتبــط  فيهــا الحــق بمــدة معينــة دعــوى التعويــض 
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أ.د خالد فايت حسب الله عبدالله 

والتــي يمكــن اقامتهــا في اي وقــت مــا دام الحــق قائمــاً ، الآ ان المــشرع الســوداني اســقط دعــوى التعويــض 

بمــي المــدة المنصــوص عليهــا في قانــون المعامــات لســنة 1984م، وعلــة هــذا الاســقاط هــو وقــت حــدوث 

الــرر بالنســبة للتعويــض حيــث ان  الــرر يحــدث عنــد تنفيــذ القــرار الاداري, او ربمــا الا يحــدث هــذا 

ــة  الــرر إلا بعــد مــي المــدة المحــددة للطعــن بالالغــاء, ان اســقاط دعــوى التعويــض مــرده الى نظري

التقــادم والتــي تنطــوي عــى ظلــم  للمدعــي, كــا ان الادعــاء بــان الحكمــة  في تحديــد موعــد الطعــن 

المتمثلــة في تحقيــق الاســتقرار للمراكــز القانــون التــي يرتبهــا القــرار الاداري معدومــة بالنســبة لدعــاوي 
التعويــض. )21(

يبــدأ الطعــن في القــرار الاداري مــن تاريــخ او نــشر او تبليــغ او اعــان او العلــم اليقــن بالقــرار 

محــل الطعــن بالالغــاء، فــان العــرة في سريــان ميعــاد التظلــم هــو تاريــخ وصــول التبليــغ امــر صاحــب 

الشــأن وتســليمه القــرار الاداري, وقــد اخــذ المــشرع في ميعــاد الطعــن الاداري بالوســائل الخاصــة بالنــشر 

ــي  ــرار الاداري ل ــا اعــام المدعــي بمضمــون الق ــم به ــي يت ــم اليقــن وهــي الطــرق الت او الاعــان او العل

ــدة  ــق م ــك وف ــون ذل ــه ويك ــن في ــرار الاداري او الطع ــه للق ــا بقبول ــرار ام ــن هــذا الق ــه م يحــدد موقف

محــددة حددهــا القانــون بمــدة   )60( يــوم مــن تاريــخ ثبــوت هــذا الاعــان او العلــم اليقينــي ،  وعلــة  

ذلــك حتــى لا يظــل ميعــاد الطعــن او الإلغــاء مفتوحــاً الى مــا لا نهايــة، ولم يشــر القانــون الى شــكل معــن 

لاعــان وغايتــه ان يصــل الى صاحــب المصلحــة فيعلــم بفحــواه ويوقــع عــى العلــم بــه. امــا النــشر ان كان 

مثــل الاعــان مــن حيــث انــه وســيلة اعــام بالقــرار الاداري الا ان لــه صــورة مغايــرة عــن الاعــان، فنجــد 

ان القانــون وضــع لــه شــكل معــن لــذا يجــب الالتــزام بــه مثــال النــشر في الجرائــد او النــشرات المصلحيــة 

ــم بفحــواه وقــد نظــم  ــوى القــرار الاداري والعل او بالصــاق القــرار الاداري فيجــب ان يكــون شــاماَ لمحت

قانــون تفســر القوانــن والنصــوص العامــة لســنة 1974م النــشر في الجريــدة الرســمية لحكومــة جمهوريــة 
الســودان وعليــه يجــب ان ينــشر القــرار الاداري في الجريــدة الرســمية}.)22(

-يرتب عى انتهاء الميعاد عدم قبول الطعن الاداري امام القضاء الاداري كا يرتب عى ذلك تحصن 
القرار الاداري حتى لوكان معيبامًن دعوى الالغاء

انقطاع سريان الطعن الاداري: 
 انقطــاع سريــان الطعــن الاداري:  يقصــد بــه تجديــد الميعــاد وذلــك لمــا طــرء مــن حــالات معينــة 

ادت الى انقطــاع الميعــاد، ومــرد تلــك الحــالات وتقديرهــا لاجتهــاد القضــائي.

 مفهــوم وقــف الميعــاد: يقصــد بــه عــدم سريــان مــدة الميعــاد بعــد بدايتهــا لســبب مــن الاســباب، فيكــون 

الوقــف موقتــاً يــزول بــزوال الســبب الــذي ادى لوقفــه، فيــري مــا تبقــى منهــا اســتكالاً للمــدة، ومــن 

الاســباب التــي تؤثــر في الوقــف الاســباب الخارجــة عــن الارادة وهــي مــا تســمى بالقــوة القاهــرة ومنهــا 

)الحــروب والفيضانــات والزلــزال( فــكل مــا يحــول بــن المدعــي وبــن رفــع دعــواه مــن الاســباب التــي توثــر 
في الوقــف، وقــد وردت تلــك الاســباب في القانــون المعامــات لســنة 1984م. )23(

-وقطع  الميعاد: يقصد به عدم الاخذ بالمدة السابقة او التي مضت منذ قيام صاحب المصلحة باجراء او 
تحريك الدعوى ما يؤكد حرصه عى دعواه وحينئذ يري ميعاد جديد من تاريخ الرد عى هذا الاجراء.
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الطعن الإداري في قانون القضاء الإداري السوداني )لسنة 2005 م (

)8(وتتمثل اسباب قطع الميعاد في الاتي:-

الطعــن امــام جهــة قضائيــة اداريــة غــر مختصــة ، او مــا يســمى  عيــب عــدم الاختصــاص، او للطعــن . 1

لعــدم جهــة الاســناد غــر متخصصة،مثــل ان يصــدر القــرار الاداري مــن جهــة  غــر مختصــة  بموجــب 

القانــون، المــادة )1/6 عــدم اختصــاص الجهــة التــي أصدرتــه (.ويبــدأ الميعــاد في الريــان مــن جديــد 

للمــدة الباقيــة مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم بعــدم الاختصــاص ســواء كان التبليــغ شــخصياً أو عــر محامــي 

ــخ رجــوع . 2 ــن تاري ــة الا م ــان للمــدة المتبقي ــاد في الري ــدأ الميع ــه: ويب ــاة المدعــي او تغــر اهليت وف

ــي. ــر الطب ــة المدعــي بحســب التقري اهلي

ــزال...... وينقطــع الميعــاد بمجــرد . 3 ــات الزل ــوة القاهــرة او الحــادث الفجــائي ، الحــروب والفيضان  الق

وحــدوث القــوة القاهــرة ولا يعــود الريــان للمــدة المتبقيــة الا بــزوال او انتهــاء حالــة القــوة القاهــرة.

طلــب المســاعدة القضائيــة او الاعفــاء مــن الرســوم القضائيــة يبــدأ الميعــاد في سريــان للمــدة المتبقيــة . 4

مــن تاريــخ تبيلــغ قــرار القبــول او الرفــض للطلــب مــن مكتــب المســاعدة القضائيــة.

ــدل . 5 ــر الع ــي وزي ــغ المدع ــود )1(و)2()4( إذا أبل ــه في البن ــوص علي ــاد المنص ــان الميع ــع سري ينقط

بنيتــه في رفــع الدعــوى عــي ألوحــة المبــن في المــادة)4/33( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 

 )24( 1983م. 

سلطات المحكمة في الطعن الاداري:
سلطات المحكمة الادارية :

نصــت المــادة )12( مــن قانــون القضــاء الإداري عــى أنــه يجــوز للقــاضى المختــص أن يصــدر الحكــم 

ــالآتى)25(: في الطعن ب

)أ ( إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه ،

)ب( منع الجهة الإدارية من الترف عى وجه معن ،

)ج ( إجبار الجهة الإدارية عى إتخاذ إجراء معن ،

)د ( تقرير الحق ،

)هـ( تعويض المرور عن الرر الناتج من القرار الإدارى 

اجراءات رفع الطعن الاداري ومشتملات عريضة الدعوى: 
ــن  ــراءت الطع ــى اج ــنة 2005م ع ــاء الإداري لس ــون القض ــن قان ــواد  )4 ، 10, 11( م ــت الم نص

ــه عريضــة الدعــوى مــن مشــتمات  ــا، ومــا تشــتمل علي الاداري،، وطــرق رفعهــالى قــاضي المحكمــة العلي

ــي يجــب ان تشــمل صــورة  ــة،و الت ــات العام ــة الى البيان ــون في العريضة،بالاضاف ــات يجــب ان تك ومرفق

ــا  ــم، ك ــخ ونتيجــة التظل ــة الى تاري ــن، بالاضاف ــات الطاع ــن وطلب ــون، وأســباب الطع ــرار االمطع ــن الق م

ــق  ــدم تطبي ــنة 1984  وع ــة لس ــراءت المدني ــون الاج ــوى قان ــع الدع ــراءت رف ــون في اج ــتصحب القان اس

المــادة )33\4 (في حالــة اقتصــار طلــب الطاعــن عــى الغــاء القــرار الاداري، فنصــت المــادة )4 /1( يرفــع إلي 
قــاضي المحكمــة العليــا بعريضــة كل طلــب طعــن في قــرار إداري صــادر مــن رئيــس الجمهوريــة أو مجلــس 

ــر مختــص. )26( ــوزراء الاتحــادي أو وزي ال
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أ.د خالد فايت حسب الله عبدالله 

 )2/4( يرفــع إلي قــاضي محكمــة الاســتئناف بعريضــة كل طلــب طعــن في قــرار إداري صــادر مــن 
أي ســلطة عامــة أخــري غــر المذكــورة في البنــد)1(.

ــات العامــة  ــة إلي البيان ــن )1( و)2( أعــاه بالاضاف ــن في البندي  )3/4( تتضمــن العريضــة المذكوري
التــي تشــتمل عليهــا عريضــة الدعــوى الآتي)27(:

بيات القرار المطعون فيه.. 1
أسباب الطعن.. 2
طلبات الطاعن.. 3
إذا كان المطعــون فيــه مــا يجــوز التظلــم منــه إلي جهــة إداريــة مختصــة، وجــب أن يبــن بعريضــة . 4

الطلــب تاريــخ التظلــم ونتيجتــه.
ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه والمستندات المؤيدة للطعن.. 5

فارفــاق القــرار المطعــون فيــه يــدل عــى ان  الطعــن الاداري يعتمــد  عليــه، بالاضافــة ان وجــود 
القــرار المطعــون فيــه يوضــح اختصــاص المحكمــة بالقرارمــن عدمــه، كــا يوضــح ارفــاق القــرار مــا مــدى 
مشروعيــة القــرار الاداري ومــا مــدى موافقتــه للقانــون، وهــذا النــص هــو مفتــاح الســر في القــرار المطعــون 
فيــه.. وفي حالــة رفــض الجهــة الاداريــة اعطــاء الطاعــن صــورة مــن القــرار الاداري المطعــون فيــه  والــذي 
يجــوز فيــه  الثظلــم، فــان قانــون القضــاء الاداري لســنة 2005وجــه  الطاعــن ان يلجــاءالى الجهــة الاداريــة 
ــذا  ــة فه ــك فللطاعــن ان يلجــاء الى المحكمــة الاداري ــاذا تعــذر ذل ــرار الاداري، ف ــن الق ــم م الاعــى للتظل
ــى  ــون ع ــب القان ــون، واوج ــص القان ــا ن ــف الادارة وك ــن تعس ــن م ــة الطاع ــى حاي ــل ع ــص يعم الن
القــاضي المختــص قبــول العريضــة واصــدار امــر للجهــة الاداريــة التــي اصــدرت القــرار بتســليم الطاعــن 
صــورة مــن القــرار الاداري  المطعــون فيــه حتــى يتســنى للمحكمــة مــن الاطــاع عليــه وتكييفــه مــن حيــث 
المشروعيــة والقانــون، فجــاء في المــادة )4/4( إذا رفضــت الجهــة الإداريــة تســليم الطاعــن أو لم تمكنــه مــن 
الحصــول عــي صــورة مــن القــرار الإداري المــراد فيــه عــي القــاضي المختــص قبــول العريضــة وأصــدار أمــره 

للجهــة الإداريــة بتســليم الطاعــن صــورة مــن ذلــك القــرار. )28(
 وعند تقديم الطعن الاداري يمكن تصور حالتين هما:

ــن  ــة م ــب المصلح ــة لصاح ــة الممنوح ــدة القانوني ــال الم ــك خ ــون ذل ــرد الادارة ويك ــة الأولى: ان ت الحال
ــغ الرفــض. )29( ــخ تبلي ــن تاري ــام القضــاء وتــري م ــواه ام ــع دع ــوم لرف ــدة (60) ي ــه م الطعــن ل

ــدم  ــكوت الادارة وع ــان س ــن ف ــب الطع ــى صاح ــرد ع ــت ولم ت ــزم الادارة الصم ــة: ان تلت ــة الثاني الحال
ــم فيقــدم  ــغ التظل ــخ تبلي ــوم مــن تاري ــدأ ميعــاد(  60) ي ــرار بالرفــض ويب ــة ق ــر بمثاب ردهــا يعت
المتظلــم طعنــه القضــائي الــذي يــري مــن تاريــخ انتهــاء اجــل (60 )يــوم المتوقعــة لــادارة مــن 
تقديــم ردهــا. إلا أن المــادة )10( مــن قانــون القضــاء الاداري لســنة 2005 نصــت عــى  الفصــل في 
الطعــن بنــاء عــى المســتندات المقدمــة ، يفصــل القــاضي المختــص في الطعــن مــن واقــع المســتندات 
ــة، إلا إذا رأي أن المســتندات وحدهــا لا  ــه مــن حجــج قانوني ــا يقدمان المقدمــة مــن الطرفــن وم
ــر  ــا تعت ــة. وهن ــق العدال ــا ضروري لتحقي ــاع بيناته ــن وان س ــادل في الطع ــل الع ــي للفص تكف
المحكمــة الإداريــة كمحكمــة الإســتئناف المدنيــة حيــث يجــوز للأخــرة نظــر الإســتئناف بنــاء عــى 
المســتندات المقدمــة، ونصــت المــادة )11( مــن قانــون القضــاء الاداري لســنة 2005  عــى اجــراءت 
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الطعن الإداري في قانون القضاء الإداري السوداني )لسنة 2005 م (

النظــر في الطعــن  ورفــع الدعــوى والفصــل - فيــا عــدا نــص عليــه  هــذا القانــون يتبــع في رفــع 
الطعــن والفصــل فيــه الإجــراءات المقــررة لرفــع الدعــوى والفصــل فيهــا بموجــب نصــوص قانــون 
الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م ويســتثني مــن ذلــك تطبيــق المــادة )4/33( منــه إذا اقتــرت 

طلبــات الطاعــن فقــط عــي طلــب إلغــاء القــرار الإداري. )30(

الخاتمة :
ســعى البحــث لتوضيــح كيفيــة معالجــة ســوء القــرار الاداري مــن خــال قانــون القضــاء الاداري الســوداني 

لســنة 2005م. لمعرفــة مــدى نجــاح قانــون القضــاء  الســوداني في حايــة حقــوق الافــراد مــن خــال قانــون 

القضــاءالاداري لســنة 2005م، خاصــة بعــد اتســاع الاعــال الاداريــة الــذي تزامــن مــع اتســاع مهــام الدولــة 

وتنامــي الوعــي بالحقــوق عنــد الافــراد. وقــد خــرج البحــث بالنتائــج والتوصيــات التاليــة

النتائج:
خلصُ البحث للآتي:  

نجد ان قانون القضاء الاداري السوداني لسنة 2005 اخذ بفكرة القضاء الموحد. − 
عيــوب القــرار الاداري تتمثــل في الشــكل والاختصــاص ومخالفــة القانــون واســتخدام الســلطة، وذلــك − 

نتــاج قلــة التدريــب والخــرة الاداريــة. 
الطعن في القرار الاداري يضاهي الدعوى الادارية في قانون القضاء الاداري السوداني لسنة 2005. − 
الطعن الاداري وسيلة يلجأ اليها الشخص المترر من القرار الاداري المعيب. − 
ــن −  ــد م ــه والتأك ــون في ــرار الاداري المطع ــص الق ــال فح ــن خ ــابي م ــدورة إيج ــاضي الإداري له الق

مشروعيتــه.

ساهم القضاء الاداري السوداني في ارساء المبادي وتفسر وشرح المصطلحات الخاصة بالقانون الاداري − 

اســند المــشرع الســوداني النظــر في الفصــل في الطعــون الإداريــة لقضــاة المحكمــة العليــا والاســتئناف، − 

ــب خرتهــم في مجــال القضــاء مــا   ــه مــن  خــرة واســعة في مجــال الإدارة الى جان ــا  يتمتعــون ب لم

يمكنهــم مــن الفصــل في أي قــرار إداري صــادر مــن أي جهــة إداريــة.

التوصيات:
يوصي البحث:

الجهــات الاداريــة  المختصــة باصــدار تعميــم  او نــشرات تحــث فيهــا الادارات التــي تســتصدر − 

ــة والســلبية. ــة مــع نــشر نمــاذج مــن هــذه القــرارات الايجابي القــرارات   عــى اتخــاذ القــرارات الايجابي

ــن كل في −  ــم والاداري ــاة المحاك ــة لقض ــة وتووعي ــه وتدريبي ــد دورات تاهيلي ــاص بعق ــات الاختص جه

ــوني والاداري.  ــب القان ــام بالجان ــه لالم مجال

بزيادة المدة الواردة في المادة 4/5 من قانون القضاء الاداري لسنة 2005. − 

برعة تنفيذ الحكم القضائي سواء كان سلبا او ايجابا. − 
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